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I. المقدمة
فِرَق الخوارج:
مَن تبقَّى من هؤلاء الخوارج اختلفوا على أنفسهم حتى صاروا عشرين فرقة هذه أسماؤها: المحكمة الأولى والأزارقة والنجدات والبيهسية والصفرية والعجاردة، وقد افترقت العجاردة فيما بينها فرقا كثيرة منها: الخازمية والشعبية والمعلومية والمجهولية.
II. موضوع المقالة
فِرَق الخوارج:
مَن تبقَّى من هؤلاء الخوارج اختلفوا على أنفسهم حتى صاروا عشرين فرقة هذه أسماؤها: المحكمة الأولى والأزارقة والنجدات والبيهسية والصفرية والعجاردة، وقد افترقت العجاردة فيما بينها فرقا كثيرة منها: الخازمية والشعبية والمعلومية والمجهولية، والمعبدية والرشيدية والمكرمية والحمزية والإبراهيمية، والواقفة والصلطية والأخنسية والشيبية والشيبانية والشمراخية. 
وافترقت الإباضية منها فرقا: حفصية وحارثية ويزيدية وأصحاب طاعة الله يراد الله بها، واليزيدية منهم أتباع ابن يزيد بن أنيس ليست من فرق الإسلام؛ لقولها: إن شريعة الإسلام تنسخ في آخر الزمان بنبي يبعث من العجم، وكذلك في الجملة العجاردة فرقة يقال لها: الميمونية ليست من فرق الإسلام؛ لأنها أباحت نكاح بنات البنات وبنات البنين، كما أباحته المجوس.
هذا؛ وكبار الفرق منهم: المحكمة والأزارقة والنجدات والبيهسية والعجاردة والثعالبة والإباضية والصفرية، والباقون فروعهم.
ويجمعهم القول بالتبري من عثمان وعلي رضي الله عنهما، ويقدمون ذلك على كل طاعة ولا يصححون المناكحات إلا على ذلك، ويكفرون أصحاب الكبائر ولكن هذا على خلاف بينهم، ويرون الخروج على الإمام إذا خالف السنة حقا واجبا، كما قاله الشهرستاني. وقال شيخنا أبو الحسن: "الذي يجمعهم إكفار علي وعثمان وأصحاب الجمل والحكمين ومن رضي بالتحكيم، وصوب الحكمين أو أحدهما، مع وجوب الخروج على السلطان الجائر". ولم يرض ما حكاه الكعبي من إجماعهم على تكفير مرتكبي الذنوب.
وأجمعوا على أن الخلافة ليست ركنا من أركان الدين، ويمكن للمسلمين أن يعيشوا بدون خليفة، وحسبهم كتاب الله تعالى وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- ليفصل بينهم، وإذا دعت الضرورة لإقامة خليفة فليس ضروريا أن يكون من بيت علي أو من قريش، بل  يمكن أن يكون أي فرد من المسلمين ولو كان عبدا، إذا كانت متوفرة فيه الصلاحية لتولي الخلافة، وليس من حق  من يختار للخلافة أن يتنازل عنها أو يقبل التحكيم بعد ذلك، وإذا جار الحاكم فعزله واجب ومحاربته فرض على كل مسلم. 
وأما ما اختلفوا فيه فهو كثير جدا وأصدق ما يقال فيه قول الله تعالى: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا} (النساء: 82).
هذا؛ وعلى رأس فرق الخوارج من عرفوا باسم المحكمة الأولى، الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي -رضي الله عنه- حين جرى أمر الحكمين، واجتمعوا بحروراء من ناحية الكوفة، ورأسهم: عبد الله بن الكواء وعتاب بن الأعور وعبد الله بن وهب الراسبي، وعروة بن جرير ويزيد بن أبي عاصم المحابير، وعرقوص بن زهير البجلي المعروف بذي الثدية، وكانوا يومئذ في اثني عشر ألف رجل، أهل صلاة وصيام- أعني يوم النهروان، وهم المارقة  المشار إليهم في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: «سيخرج من ضئضئ هذا الرجل قوم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية»، وهم الذين أولهم ذو الخويصرة، وآخرهم ذو الثدية، وإنما خروجهم في الزمن الأول على أمرين:
أحدهما: بدعتهم في الإمامة إذ جوزوا أن تكون الإمامة في غير قريش، وكل من نصبوه برأيهم وعاشر الناس على ما مثلوا له من العدل واجتناب الجور كان إماما، ومن خرج عليه يجب نصب القتال معه، وإن غير السيرة وعدل عن الحق وجب عزله أو قتله. 
وهم أشد الناس قولا بالقياس، وجوزوا ألا يكون في العالم إمام أصلا، وإن احتيج إليه فيجوز أن يكون عبدا أو حرا أو نبطيا  أو قرشيا.
البدعة الثانية: أنهم قالوا: أخطأ علي في التحكيم إذ حكَّم الرجال ولا حكم إلا الله، وقد كذبوا على علي -رضي الله عنه- من وجهين؛ أحدهما: في التحكيم أنه حكم الرجال، وليس ذلك صدقا لأنهم هم الذين حملوه على التحكيم. 
والثاني: أن تحكيم الرجال جائز؛ فإن القوم هم الحاكمون في هذه المسألة وهم رجال، ولهذا قال علي رضي الله عنه: "كلمة حق أريد بها باطل".  وتخطوا من هذه التخطئة إلى التكفير، ولعنوا عليا -رضي الله عنه- لأنه قاتل في موقعة الجمل، فاغتنم الأموال وما سبى الذراري والنساء، وقاتل في صفين فما اغتنم ولا سبى ثم رضي بالتحكيم؛ كما طعنوا في عثمان -رضي الله عنه- للأحداث التي عدوها عليه، وطعنوا في أصحاب الجمل وصفين وقالوا بكفر كل ذي ذنب ومعصية.
وجاء من بعد المحكمة الأزارقة أصحاب أبي راشد، نافع بن الأزرق، الذين خرجوا مع نافع من البصرة إلى الأهواز، فغلبوا عليها وعلى كورها وما وراءها من بلدان فارس وكرمان في أيام عبد الله بن الزبير، وقتلوا عماله بهذه النواحي.
وبدع الأزارقة ثمانية:
إحداها: أنهم أكفروا عليا -رضي الله عنه- وقال فيه ابن الأزرق هذا: "إن الله أنزل في شأنه: {وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَام} (البقرة: 204)". وصوب فعل عبد الرحمن بن ملجم وقال: "وإن الله أنزل فيه {وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ} (البقرة: 207)".
وعلى هذه البدعة مضت الأزارقة، وزادوا عليها تكفير عثمان وطلحة والزبير وعائشة وابن عباس -رضي الله عنهم أجمعين- وسائر المسلمين معه، والحكم بتخليدهم في النار جميعا.
الثانية: أنه أكفر القعدة عن القتال معه، وكذا من لم يهاجر إليه وأظهر البراءة منهم، وإن كانوا موافقين له على دينه.
الثالثة: إباحة قتل أطفال المخالفين، وكذا النساء معهن. 
الرابعة: إسقاط الرجم عن الزاني إذ ليس في القرآن ذكره، ولا قذف لمن قذف المحصنين من الرجال، وإنما يجب الحد على قاذف المحصنات من النساء فقط.
الخامسة: حكمه بأن أطفال المشركين مع آبائهم في النار.
السادسة: أن التقية غير جائزة في قول ولا عمل.
السابعة: تجويزه أن يبعث الله تعالى نبيا يعلم أنه يكفر بعد نبوته أو كان كافرا قبل بعثته، والكبائر والصغائر إذا وقعت كانت بمثابة الكفر.
وفي الأزارقة من يجوز الكبائر والصغائر على الأنبياء فهي كفر. 
الثامنة: اجتمعت الأزارقة على أن من ارتكب كبيرة من الكبائر كفَر كُفْر ملة، خرج به عن الإسلام جملة،  ويكون مخلدا في النار مع سائر الكفار، واستدلوا بكفر إبليس وقالوا: ما ارتكب إلا كبيرة حيث أمره الله بالسجود لآدم -عليه السلام- فامتنع، وإلا فهو عارف بوحدانية الله تعالى.
ثالثا: من بعد المحكمة والأزارقة النجدات العاذرية، أصحاب نجدة بن عامر الحنفي وقيل: عاصم. وقالوا: الدين أمران:
أحدهما: معرفة الله تعالى ومعرفة رسله -عليهم الصلاة والسلام- وتحريم دماء المسلمين، يعنون موافقيهم والإقرار بما جاء من عند الله جملة، فهذا واجب على الجميع والجهل به لا يعذر فيه. 
والثاني: ما سوى ذلك؛ فالناس معذورون فيه إلى أن تقوم عليهم الحجة في الحلال والحرام.
قالوا: ومن جوز العذاب على المجتهد المخطئ في الأحكام -قبل قيام الحجة عليه- فهو كافر.
واستحل نجدة بن عامر دماء أهل العهد والذمة وأموالهم في حال التقية، وحكم بالبراءة ممن حرمها. 
قالوا: وأصحاب الحدود من موافقيه لعل الله تعالى يعفو عنهم، وإن عذبهم ففي غير النار، ثم يدخلهم الجنة فلا تجوز البراءة منهم. قال: "ومن نظر أو كذب كذبة صغيرة أو كبيرة وأصر عليها فهو مشرك، ومن زنا وشرب وسرق غير مصر عليه فهو غير مشرك". وغلظ على الناس في حد الخمر تغليظا شديدا حتى أسقطهم.
رابعا: البيهسية أصحاب أبي بيهس الهيصم بن جابر، وهو أحد بني سعد بن ضبيعة، وقد زعموا أنه لا يسلم أحد حتى يقر بمعرفة الله تعالى ومعرفة رسله ومعرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والولاية لأولياء الله تعالى والبراءة من أعداء الله.
فمن جملة ما ورد به الشرع وحكم به ما حرم الله وجاء به الوعيد فلا يسعه إلا معرفته بعينه وتفسيره والاحتراز عنه، ومنه ما ينبغي أن يعرف باسمه ولا يضره ألا يعرفه بتفسيره حتى يبتلى به، وعليه أن يقف عندما لا يعلم ولا يأتي بشيء إلا بعلم.
والإيمان هو أن يعلم كل حق وباطل، وأن الإيمان هو العلم بالقلب دون القول والعمل.
وعامة البيهسية على أن العلم والإقرار والعمل كله إيمان.
وذهب قوم منهم إلى أنه لا يحرم سوى ما ورد في قوله تعالى: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ} (الأنعام: 145) وما سوى ذلك فكله حلال.
كما زعموا أن الإمام إذا كفر كفرت الرعية الغائب منهم والشاهد هكذا.
وأما العجاردة أصحاب عبد الكريم بن عجرد وافق النجدات في بدعهم وقيل: إنه كان من أصحاب أبي بيهس ثم خالفه وتفرد بقوله: "تجب البراءة من الطفل حتى يدعى إلى الإسلام، ويجب دعاؤه إذا بلغ وأطفال المشركين في النار مع آبائهم". 
ولا يرى المال فيئا حتى يقتل صاحبه. 
وهم يتولون القعدة إذا عرفوهم بالديانة.
ويرون الهجرة فضيلة لا فريضة.
ويكفرون بالكبائر.
وينكرون سورة يوسف من القرآن. 
وهم قد افترقوا أصنافا، ولكل صنف مذهب على حدة فمنهم: السلطية والميمونية والحمزية والخلفية والأطرافية والشعيبية والحازمية، ولكل هؤلاء آراء تختلف عن الأخرى، كما أنهم يتفقون في أمور اتفقت عليها جل فرق الخوارج.
سادسا: الثعالبة أصحاب ثعلبة بن عامر كان مع عبد الكريم بن عجرد يدا واحدة، إلى أن اختلفا في أمر الأطفال؛ فقال ثعلبة: "إنا على ولايتهم صغارا وكبارا حتى نرى منهم إنكارا للحق ورضا بالجور"، فتبرأت العجاردة من ثعلبة، ونقل عنه أيضا أنه قال: "ليس له حكم في حال الطفولة من ولاية وعداوة حتى يدركوا ويدعوا، فإن قبلوا فذاك وإن أنكروا كفروا". 
وكان يرى أخذ الزكاة من عبيدهم إذا استغنوا وإعطاءهم منها إذا افتقروا، وهم أصناف قد افترقوا فيما بينهم كالآتي: الأخنسية والمعبدية والرشيدية والشيبانية والمكرمية والمعلومية والمجهولية والبدعية.
وسابع فرقهم: الإباضية، أصحاب عبد الله بن إباض الذي خرج في أيام مروان بن محمد، فوجه إليه عبد الله بن محمد بن عطية فقاتله بالتبالة. وقيل: إن عبد الله بن يحيى الإباضي كان رفيقا له في جميع أحواله وأقواله.
قال: "إن مخالفينا من أهل القبلة كفار غير مشركين، ومناكحتهم جائزة، ومداراتهم حلال، وغنيمة أموالهم من السلاح والكراع عند الحرب حلال وما سواه حرام، وحرام قتلهم وسبيهم في السر غيلة إلا بعد نصب القتال وإقامة الحجة". 
وقال: "إن دار مخالفيهم من أهل الإسلام دار توحيد إلا معسكر السلطان فإنه دار بغي".
وأجازوا شهادة مخالفيهم على أوليائهم وقالوا في مرتكب الكبائر: إنهم موحدون لا مؤمنون.
وأجمعوا على أن من ارتكب كبيرة من الكبائر كَفَر كُفْر النعمة لا كفر الملة، وتوقفوا في أطفال المشركين، وجوزوا تعذيبهم على سبيل الانتقام، وأجازوا أن يدخلوا الجنة تفضلا.
وحكى الكعبي عنهم أن الاستطاعة عَرَض من الأعراض، وهي الفعل بها يحصل الفعل، وأفعال العباد مخلوقة لله تعالى إحداثا وإبداعا ومكتسبة للعبد حقيقة لا مجازا، ولا يسمون إمامهم أمير المؤمنين ولا أنفسهم مهاجرين.
وقالوا: العالم كله يفنى إذا فني أهل التكليف، ومنهم من قال بطاعة الله يراد بها الله تعالى، كما قال أبو الهذيل.
ثم اختلفوا في النفاق أيسمى شركا أم لا؟
وهم جماعة متفرقون في مذاهبهم تفرق الثعالبة والعجاردة فمنهم: الحفصية والحارثية واليزيدية.
هذا وفرقة الإباضية من أكثر الخوارج انتشارا وأكثرها بقاء، ولها وجود في عمان واليمن وليبيا وتونس والجزائر.
ثامن هذه الفرق الكبرى: الصفرية الزيادية، أصحاب زياد بن الأصفر خالفوا الأزارقة والنجدات والإباضية في أمور منها: أنهم لم يكفروا القعدة عن القتال إذا كانوا موافقين في الدين والاعتقاد، ولم يسقطوا الرجم ولم يحكموا بقتل أطفال المشركين وتكفيرهم وتخليدهم في النار.
وقالوا: التقية جائزة في القول دون العمل.
وقالوا: ما كان من الأعمال عليه حد واقع فلا يتعدى بأهله الاسم الذي لزمه الحد، كالزنا والسرقة والقذف فيسمى زانيا سارقا قاذفا ولا يكون كافرا مشركا. 
وما كان من الكبائر ما ليس فيه حد لعظم قدره -مثل ترك الصلاة والفرار من الزحف- فإنه يكفر بذلك. 
ونقل عن الضحاك منهم أنه جوز تزويج المسلمات من كفار قومهم في دار التقية دون دار العلانية.
ورأى زياد بن الأصفر جميع الصدقات سهما واحدا في حال التقية، ويحكى عنه أنه قال: "نحن مؤمنون عند أنفسنا ولا ندري لعلنا خرجنا من الإيمان عند الله.
وقال: الشرك شركان: شرك هو طاعة الشيطان، وشرك هو عبادة الأوثان، والكفر كفران: كفر بإنكار النعمة، وكفر بإنكار الربوبية، والبراءة براءتان: براءة من أهل الحدود سنة، وبراءة من أهل الجحود فريضة".
حكم مرتكبي الذنوب عند الخوارج ومرتكبي الكبيرة:
حيث اختلف حكم الخوارج على أهل الذنوب، بعد اتفاقهم بصفة عامة على القول بتكفيرهم كفر ملة.
وحاصل الخلاف: الحكم بتكفير العصاة كفر ملة، وأنهم خارجون عن الإسلام، ومخلدون في النار مع سائر الكفار، وهذا رأي أكثرية الخوارج، وعلى هذا الرأي من فرق الخوارج: المحكمة والأزارقة والمكرمية والشيبية من البيهسية واليزيدية والنجدات، إلا أنهم مختلفون في سبب كفره، فعند  المكرمية أن سبب كفره ليس لتركه الواجبات أو انتهاك المحرمات، إنما لأجل جهله بحق الله إذ لم يقدره حق قدره.
وأما النجدات فقد فصلوا القول بحسب حال المذنب؛ فإن كان مصرا فهو كافر ولو كان إصراره على صغائر الذنوب، وإن كان غير مصر فهو مسلم حتى وإن كانت تلك الذنوب من الكبائر، وهو تفصيل بمحض الهوى والأماني الباطلة، وأنهم كفار كفر نعمة وليس كفر ملة، على هذا المعتقد كانت فرقة الإباضية.
ومع هذا فإنهم يحكمون على صاحب المعصية بالنار إذا مات عليها، ويحكمون عليه في الدنيا بأنه منافق، ويجعلون النفاق مرادفا لكفر النعمة، ويسمونه منزلة بين المنزلتين، أي: بين الشرك والإيمان، وأن النفاق لا يكون إلا في الأفعال لا في الاعتقاد، وهذا قلب لحقيقة النفاق؛ إذ المعروف أن المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان نفاقهم في الاعتقاد، لا في الأفعال، فإن أفعالهم كانت في الظاهر كأفعال المؤمنين.
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